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الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموماأولا : الحدث التاريخ لقد كان لتريس مبدأ الديمقراطيةنشوء الأنظمة الدستورية
البرى المعروفة اليوم و هذا ما أنجر عنه ف فقه القانون العام عدة توجهات نظرية بداية بنظرية سيادة الأمة و هو أن الحم لا

يون للملك و من شابهه و إنما الحم للأمة و لهذه الدولة الحق الامل ف تحديد من يمثل الأمة هل هم الأعيان ؟ هل هم الذين يتم
مبايعتهم ؟ إلا أن تطبيق هذه الفرة الت تبلورت ف نظرية سيادة الأمة كانت مستحيلة و الاستحالة تمن ف انتفاء و تحديد من

يمثل الأمة مع صعوبة تجزئة السيادة انطلاقا من مبدأ الأمة إلا أن هذه النظرية استعانة بنظرية جديدة تمن من تطبيق مسالة
السيادة و ه نظرية سيادة الشعب و هنا يظهر جليا مفهوم رغبة و إرادة الشعب ف اختيار من يمثله ف الحم لان السيادة من

منظور مبدأ الشعب يمن تجزئتها و هذا ما ولد فرة الانتخاب الذي يجعل الجميع يشارك عن طريق الاقتراع ف اختيار من يمثلهم
كحاكم. ــ لقد بق المشل منصب حول الحاكم فالحاكم لا يعد شخصا مجردا ف القانون و إنما هيئة و لها نظام و عندما

استوردت دول أوربا نظرية سيادة الشعب فقد اتفقت كلها عليها لنها اختلفت ف تحديد طبيعة الحاكم و هو الشء الذي فجر
اختلاف أنظمة الحم فجاء نظام يعتمد عل استحداث مجلس سم فيما بعد بالبرلمان و أصبح يسم نظام الحم بالنظام

البرلمان الذي يعتمد عل سيادة الشعب ف اختيار ممثليه الذين يمثلونه عل مستوى البرلمان يراقب رئيس مجلس الوزراء(
النموذج البرلمان ).ــ و إذا كان ف بريطانيا ازدهار للبرلمان فف الولايات المتحدة الأمريية لا يظهر ذلك بل تتقلص سلطة
النظام البرلمان بريطانيا يسم البرلمان تحت الصلاحيات القوية لرئيس الجمهورية و إذا كان النظام الذي هو موجود ف

فالنظام الموجود ف الولايات المتحدة الأمريية يسم بالنظام الرئاس و هذا لا يتناف مع مبدأ سيادة الشعب كوننواب البرلمان
ف النظام الرئاس و رئيس الجمهورية ف النظام الرئاس كلهم ينتخبون إلا أن هناك من الدول من مزج بين النظامين فلا هو نظام

برلمان و لا هو نظام رئاس بل هو نظام شبه رئاس الذي يعتمد عل برلمان له صلاحيات و رئيس له صلاحيات و لعدم تداخل
هذه الصلاحيات استحدث القضاء الدستوري و منه السلطة القضائية وسم بمبدأ استقلالية السلطات فيه ويبدوا أن فرنسا

اعتمدت بشل ملفت للانتباه هذا النظام الأخير .ـ إن النظام الأخير المتمثل ف النظام الشبه رئاس حقيقة يعتبر من بين الأنظمة
الثلاث الت تنظم علاقة الحاكم بالمحوم و ه أنظمة الت فرقت ف طبيعة الدساتير من المنظور السياس فنجد الدستور ذو

و أخيرا دستور من طبيعة النظام الشبه رئاس بدستور من طبيعة النظام الرئاس ووجود دستور يسم النظام البرلمان
.فالدستور الذي يعتبر العامل المشترك بين الأنظمةالثلاث و الذي ارتبط بنظريت سيادة الشعب و الأمة و هو الذي ينظم علاقة

الحاكم بالمحوم نجد أن أغلبية أحام الدستور ترس حقوق الحاكم أكثر من حقوق المحوم و هذا الشء راجع لون الشعب
من خلال الدستور فوض الحاكم لتسيير شؤون البلاد و هذا ما يجعله تنازل عن كثير من الحقوق لصالحه إلا أن هذا لا يعن عدم
وجود ردع للحاكم فلطالما القضاء الدستوري يعمل عل رقابة دستورية القوانين الت تأت من البرلمان بل و يلغ غير الدستورية

منها بأحام لها الطابع القضائ.إنه و بالإضافة إل وجود القضاء الخاضع للسلطة القضائية الذي يحاكم الحاكم ( السلطة بمفهوم
L’autorité ) أمام القضاء الذي يعمل كما يعمل القضاء الدستوري عندما يلغ التشريعات فالقضاء يلغ التنظيمات يعن القضاء
المعنية بإصدار التنظيمات ( اللوائح ) كون أن التشريع عمل برلمان النهاية هو أداة ردع للسلطة التنفيذية لان هذه الأخيرة ه ف

لا يبطأ إلا القضاء الدستوري (السلطة التشريعية هذه النقطة بالذات اعتبرت من النواة الأول لبروز الظاهرة الإدارية عل اعتبار أن
السلطة التنفيذية تستطيع أن تعبر عل إرادتها من خلال اللوائح و هو العمل الذي يقوم به أي مواطن عندما يعبر عن إرادته باللفظ و
التابة و الإشارة المتداولة عرفا و بالاتخاذ موقف لا مجال للشك فيه فيمن للقضاء أن يبسط رقابته عل اللوائح المعبرة عن إرادة

السلطة التنفيذية كما يبسط رقابته بنفس الطريقة عل التصرفات المعبر عنها من قبل الموطن و ف النهاية يمن للقضاء أن
يتعامل مع هذه اللوائح فيبطل غير الشريعة منها و يعوض الضار منها هذا القضاء تابع للسلطة القضائية و الذي يقوم بمحاكمة
السلطة التنفيذية تم استبعاده ف فرنسا بش ملفت للانتباه بحجة أن القضاء عندما يعدل أو يلغ أو يلزم بالتعويض عل السلطة
التنفيذية و كان السلطة القضائية تدخلت ف أعمال السلطة التنفيذية .إلا أن كثير من الدول لم تعر لهذا التفير أي أهمية بدليل

استحالة فصل السلطات عن بعضها و كمثال وزير العدل الذي يشرف عل السلطة القضائية هو عضوا ف السلطة التنفيذية
باعتباره عضوا من أعضاء الحومة ، و يبق نشوء الظاهرة الإدارية عامل مشترك لم تختلف فيه كل الدول و ه منبثقة من وجود

جهاز تنفيذي يعمل عل إدارة المصالح العامة انطلاقا من تنفيذ قوانين الجهاز التشريع و من رقابة الجهاز القضائ بل و أن
الظاهرة الإدارية أصبحت معيار يستشهد به تبيان درجة قوة الدول فعوض أن يقال أل.و.م يقال الإدارة الأمريية .ــ و هذا فان

الظاهرة الإدارية أوسع من الظاهرة التشريعية ( السلطة التشريعية ) لأنها لا تف بسن القوانين ف دورات محددة للبرلمان و بعد
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استنفاذ جميع الأشغال و الأعمال من اقتراحات و توصيات الذي يجعل من التشريع آلة ثقيلة و بطيئة كما أنها أوسع من الظاهرة
القضائية لأنها ظاهرة جاءت لمعالجة النزاعات ف حين أن الظاهرة الإدارية تقوم بالوقاية من النزاعات ثم أن و اعتمادا عل مقولة
العالم الألمان (( جينلاك )) {أن العمل الإداري أوسع من العمل التشريع و القضائ لأنه لا يمن تخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا

ن تخيل دولة دون سلطة تشريعية و دون سلطة قضائية }ـ عندما لاحق فن يخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه يمانه لا يم
الأفق الظاهرة الإدارية تلقاها الفرنسيون بنظرة أخرى تتمثل ف منع رقابة القضاء عل الظاهرة الإدارية لان ذلك يؤدي إل الإساءة

لمبدأ عدم تدخل السلطة القضائية ف عمل السلطة التنفيذية و كرس ذلك ف قانون المنع الذي صدر ف نهاية القرن 19 الذي يمنع
القضاء من محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر إدارية و كان البديل نشاء جهاز قضائ أخر مستقل عن السلطة القضائية قمة

هرمه ليست محمة النقد الفرنسية ( ف الجزائر تسم المحمة العليا ) بل قمة هرمه مجلس الدولة الذي يحق له محاكمة الإدارة و
ما تنتجه من ظواهر و هذا ما دفع مجلس الدولة إل العزوف عن تطبيق قوانين السلطة القضائية و إطلاق شرارة الاجتهاد ف كل

محاكمة إدارية و منذ نهاية القرن 18 و الاجتهادات تتراكم ف ساحة مجلس الدولة إلا أن سميت هذه الاجتهادات بالقانون الإداري
.ــ اعتبارا من ظهور الدولة بالمقاييس القانونية و السيادة الاجتماعية ف وقتنا و أيام تشل الأنظمة الت انتهجتها هذه الدول فان
مسالة علاقة الحاكم بالمحوم ظهرت ف قالب جديد تتحم فيه الأنظمة الديمقراطية الثلاث البرى : النظام البرلمان و النظام

الرئاس و النظام شبه رئاس و الت توحدت كلها ف معن و مفهوم الحاكم الذي يتجسد ف ثلاثية السلطة التشريعية و التنفيذية و
القضائية المعلن عنها ف النصوص الدستورية و الت لا تختلف عن الدستور كوثيقة نابعة من سيادة الأمة و سيادة الشعب ، و

بدون الدخول ف المناقشات الدستورية فان الاكتفاء بمشروع الدولة الذي تصنفه هذه السلطات كل عل حدا فالسلطة التشريعية
الت تسند لقوانين و السلطة التنفيذية الت تنفذ القوانين ، و السلطة القضائية الت تفصل بموجب هذه القوانين .ــ و انطلاقا مما

أدل به رجال القانون لما لاحظوا ازدهار السلطة التنفيذية ف مقابل تراجع السلطتين المتبقيتين اعتبارا من : 1- إن كانت السلطة
التنفيذية تنفذ القوانين فان صلاحياتها أكثر من ذلك و تتمثل ف قواها ف السلطة التنظيمية الت تستمد من السلطة المعيارية

للقائم عليها ( رئيس الجمهورية ) و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري الذي نص ف مادته 125 يمارس رئيس الجمهورية السلطة
التنظيمية ف مجالات غير مخصصة للتشريع ) و ه المادة المستمدة من الدستور الفرنس لسنة 1958 الذي نص ف مادته 37

بنفس الشء و كثيرا من دساتير الدول الأخرى و هذا ما فجر آلة قانونية بيد السلطة التنفيذية لها من القوة و الاتساع ما يفوق
النصوص التشريعية يضاف إل ذلك سلطة رئيس الجمهورية ف إصدار الأوامر ذات الطابع التشريع و حقه ف اللجوء إل إرادة

الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء دون المرور بالسلطة التشريعية و هذا ما أدى إل ازدهار السلطة التنفيذية ف مقابل تدهور
السلطة التشريعية ،


